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قانون حماية المنافسة اختبار لنهج الإصلاحات المالية

ارتكزت وثيقة الإصلاح 
التي  المالــي والاقتصــادي 
تبنتهــا الدولــة علــى عدة 
ركائز، وتهدف تلك الركائز 
الى معالجة عدد من المسائل 
الجوهريــة منهــا الحد من 
الاعتماد الكلي على مصدر 
وحيــد للدخــل والمتمثــل 
النفــط، وكذلك  بمبيعــات 
تبني بعــض البرامج التي 
من شــأنها تنــوع مصادر 
الدخل ووقف الهدر المالي بما 
يحقق التوازن الاقتصادي، 
الأمــر الــذي يتطلــب معه 
تطبيــق إصلاحات هيكلية 

وتشريعية ومؤسسية.
فمن جانب المصروفات، 
تضمنت الإصلاحات وقف 
انشــاء أجهزة حكومية او 
هيئات عامة جديدة، وكذلك 
وقف التوســع في الهياكل 
التنظيميــة، بالإضافة الى 
إلغــاء عضويــة الأعضــاء 
المتفرغين بعد انتهاء مدتهم 
الحاليــة فــي المؤسســات 

والهيئات العامة.
إلا أن مجلــس الأمــة قد 
أقــر مؤخــرا القانــون رقم 
٧٢ لســنة ٢٠٢٠ في شــأن 
حماية المنافسة، والذي نشر 
بجريدة كويت اليوم بتاريخ 
الأول من نوفمبر ٢٠٢٠، بما 
لا تتسق بعض أحكامه مع 
التوجهات الإصلاحية التي 
تتبناها الدولة على النحو 

الذي أشرنا اليها.
فبعــد أن كان الجهــاز 
التجــارة  ملحقــا بوزيــر 
والصناعــة وفقــا للقانون 
رقم ١٠ لســنة ٢٠٠٧ المعدل 
بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٢، 
اللازمة  وتدرج الاعتمادات 
للجهاز المشــار إليه ضمن 
اعتمــادات البــاب الخامس 
بميزانيــة وزارة التجــارة 
والصناعة، أصبح للجهاز 
وفقا للقانون الجديد ميزانية 
مســتقلة تدرج تحت قسم 
العامة  خــاص بالميزانيــة 
للدولة، كما اســتمر العمل 
بأسلوب الأعضاء المتفرغين 

في مجلس إدارة الجهاز.
وفي تعديــل لافت على 

الواضح أساس ذكر المسمى 
(رئيس الجهــاز) في المادة 
٢٠ من القانون على الرغم 
عــدم ورود هــذا التعريف 
المذكورة  التعريفات  ضمن 
بالمادة الأولى من القانون، 
حيث ورد بالمادة المشار اليها 
المســمى (رئيس المجلس)، 
المذكــرة الإيضاحية  وفــي 
ذكــر ان رئيــس مجلــس 
الإدارة هــو رئيس الجهاز، 
كمــا انه من غيــر الواضح 
ما هي المســتويات الإدارية 
التي يصنف على أساســها 
كل من رئيس مجلس الإدارة 
ورئيس الجهاز (بافتراض ان 
هذا المسمى موجود قانونا) 
والمديــر التنفيذي للجهاز، 
وذلــك حتــى يتــم تحديد 
الأحكام التــي تنطبق على 
تلك الوظائــف وفقا لنظام 

الخدمة المدنية.
٭ نــص القانــون على أن 
التنفيــذي  المديــر  يعــين 
بقــرار من الوزير، في حين 
نص القانون الســابق بان 
يصــدر بتعيينــه وتحديد 
درجته المالية مرسوم بناء 
على عــرض وزير التجارة 

الخدمة المدنية.
٭ نظرا لاشــتراط القانون 
بــان لا تقــل خبــرة المدير 
التنفيذي عن ١٠ ســنوات، 
فان سنوات الخبرة المطلوبة 
تلك تعادل الخبرة المطلوبة 

العبارات.
٭ لم يتبــين مغزى النص 
بالقانون بان المدير التنفيذي 
يقرر له مكافأة وليس راتبا 
كما هو متعارف عليه، حيث 
إن المكافــآت تقرر عادة اما 
لأعضاء مجلــس الإدارة او 

للمستعان بهم.
٭ نــص القانــون على ان 
المديــر التنفيذي مســؤولا 
أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ 
قــرارات المجلــس، وبــذات 
الوقــت نص القانون أيضا 
على اختصاصــات رئيس 
المجلس والتي منها ومتابعة 
تنفيذ قرارات المجلس، مما 
أضحى معه عــدم وضوح 
التراتبية الإدارية بالنسبة 
التنفيــذي تجــاه  للمديــر 
رئيــس المجلس مــن جهة 
والمجلس من جهة اخرى في 
هذا الاختصاص، ما اصبح 
مسؤولية هذا الاختصاص 
مشاعة بين صفتين اداريتين 

بالجهاز. 
٭ لم يتبين أيضا مغزى ان 
يحدد بقرار الوزير بشــأن 
انشاء مجلس تأديب مكافأة 
أعضاء اللجنة، حيث تمت 
الإشــارة أيضــا الى تحديد 
بدلاتهم، وهذا امر مستغرب 
حيث لا توجد ممارسة سابقة 
بــان تحدد بدلات بالإضافة 
الى المكافئات لأعضاء اللجان 
(ملاحظة تم النص بالقانون 
الى إقــرار مكافــأة وبدلات 
لأعضاء اللجنة في حين ان 
القانــون نص على إنشــاء 

مجلس وليس لجنة).
٭ في رأيي وقع المشرع في 
خطأ تشريعي جسيم فيما 
يتعلق بتحديد نوع ميزانية 
الجهاز، ففــي المادة ٢٣ من 
القانون حددت بان الجهاز 
وحدة إدارية (قسم خاص) 
ضمــن ميزانية الــوزارات 
والإدارات الحكوميــة، فــي 
حين اعتبــرت المادة ٢٤ من 
القانــون بان الجهاز وحدة 
إدارية في ســياق الهيئات 
والمؤسسات الحكومية والتي 
تمول من ميزانية الوزارات 
والإدارات الحكومية، وتبين 

والصناعة، ما أضحى معه 
بان تلك الوظيفة لا تعتبر 
من ضمن الوظائف القيادية 
المحدد اشتراطاتها في أحكام 
المرســوم بقانــون رقم ١٥ 
لســنة ١٩٧٩ بشــأن نظــام 

لشــغل وظيفة مدير إدارة 
ومن فــي حكمة وفقا لقرار 
مجلس الخدمة المدنية رقم 
٢٥ لسنة ٢٠٠٦ بشأن شروط 
الوظائف الإشرافية،  شغل 
وما يعزز ذلك الراي هو أن 
اداة تعيين المدير التنفيذي 
قرار وزاري وليس مرسوما 
اميريا، وبالتالي سينعكس 
ذلــك بالتبعية على الهيكل 
التنظيمــي للجهاز والمزمع 
اصــداره، بحيــث لا تزيــد 
مستويات الوحدات الإدارية 
بالجهاز عن مستوى إدارة، 
هذا كما نشير الى ان احكام 
القانون اشترطت ان مجال 
خبرة المديــر التنفيذي في 
مجال العلــوم الاقتصادية 
او القانونيــة، امــا المذكرة 
الايضاحيــة نصــت علــى 
ان مجــال الخبــرة تكــون 
فــي العلــوم الاقتصاديــة 
وقــد  معــا،  والقانونيــة 
اشترطت المذكرة الايضاحية 
بان تكــون الأوليــة لذوي 
الخبرة في مجال المنافسة، 
في حين لم يرد هذا الشرط 
ضمــن حكم المــادة المعنية 
مــن  وغيرهــا  بالقانــون 

ذلك من خلال موارد الجهاز 
المذكورة،  الموضحة بالمادة 
بحيــث يخصــص للجهاز 
تمويل من الميزانية العامة 
للدولــة بالإضافــة الــى ما 
يحصله الجهاز من ايراداته 
الذاتيــة، باعتبار الإيرادات 
الذاتيــة لا تــورد للخزانة 
العامة للدولــة، وانما يتم 
الاحتفاظ بها لــدى الهيئة 
او المؤسســة العامة، ويتم 
تمويل الفرق بين الإيرادات 
والمصروفــات من الميزانية 

العامة للدولة.
٭ أشارت المذكرة الايضاحية 
المــادة ٢٢  بــان  للقانــون 
تناولت اختصاصات المدير 
التنفيذي، وأجازت له بان 
يفــوض أيا مــن نوابه في 
بعض اختصاصاته، في حين 
ان النص الواردة في المادة 
٢٢ مــن القانون لم تتناول 
اية إشارة الى وجود نواب 

للمدير التنفيذي للجهاز.
٭ أشارت المذكرة الايضاحية 
للقانــون الــى أن المادة ٢٣ 
تناولت ان يكــون لرئيس 
الاختصاصــات  الجهــاز 
المخولة لوزير المالية فيما 
يتعلق باستخدام الاعتمادات 
المقــررة بميزانيــة الجهاز 
وتنظيــم أعماله وشــؤون 
موظفيه، في حين ان النص 
الــوارد فــي المــادة ٢٣ من 
القانــون لم تشــر الى تلك 
العبارة لا من قريب ولا من 
بعيد، هــذا بعد الأخذ بعين 
الاعتبــار مشــكلة تعريف 
رئيــس الجهاز والتي تمت 

الإشارة اليه سابقا.
ختامــا، نود التأكيد من 
ان العبرة ليست في كثرة 
عدد التشريعات التي تصدر 
بقدر موضوعيــة أحكامها 
وجــودة مضمونها، وفيما 
اذا تمــت مراجعتهــا مــن 
قبــل الجهــات المعنية من 
الناحية الفنية على سبيل 
المثال وزارة المالية وديوان 
الخدمة المدنية، وكذلك مدى 
اتساق تلك التشريعات مع 
البرامــج الإصلاحيــة التي 

تتبناها الدولة.

القانون السابق لجهاز حماية 
القانون  المنافسة فقد منح 
الجهاز سلطة إقرار الهيكل 
التنظيمي للجهاز وإصداره 
بقرار من الوزير، كما منحه 
سلطة إصدار اللوائح المالية 
والإدارية المتعلقة بشؤون 
الموظفين دون التقيد بأحكام 
قانون ونظام الخدمة المدنية، 
وكذلك منح القانون الوزير 
تحديد المكافأة والمزايا المالية 
التنفيذي  الأخرى للمديــر 
للجهــاز، وتلك الســلطات 
هــي أصلا ســلطات مقررة 
لمجلس الخدمة المدنية وفقا 
للمرسوم بقانون ١٥ لسنة 
١٩٧٩ بشــأن نظام الخدمة 
المدنية استنادا الى المادة ١٥٥ 

من الدستور. 
مــن جانب آخــر، يتبين 
أن القانــون قــد تم إنجازه 
وإقراره فــي وجهة نظري 
دون مراجعــة موضوعية 
وفنية، وقد تجلى ذلك في 
التي وردت به،  الملاحظات 

ومنها:
٭ وردت ضمن اختصاصات 
جهاز المنافسة موضوعات 
غير مرتبطة بمســتهدفات 
انشــاء جهــاز متخصص، 
وإنما مرتبطة باختصاصات 
جهات تنفيذية داخل الجهاز 
او مسؤولية المكلفين بصفة 
وظيفيــة كرئيــس مجلس 
المديــر  او  الجهــاز  إدارة 
التنفيــذي، وعلــى ســبيل 
المثال اختصاص اعداد تقرير 
سنوي عن أنشطة الجهاز 
وخطته المستقبلية للعرض 
على المجلس، واعداد مشروع 
الميزانية السنوية والحساب 

الختامي للجهاز.
القانــون جهاز  ٭ صنــف 
المنافســة ضمــن  حمايــة 
ميزانية الوزارات والإدارات 
الحكومية وللجهاز مجلس 
إدارة، ويتولى رئيس الجهاز 
تمثيله أمام القضاء والغير، 
وفي ذات الوقت للجهاز مدير 
تنفيذي متفــرغ، كما يحق 
لرئيــس الجهاز ان يفوض 
المديــر التنفيذي في بعض 
اختصاصاتــه، ومــن غير 

عـدم اتسـاق بعض أحـكام قانـون حمايـة المنافسـة الـذي أقره 
مجلـس الأمة مؤخراً مـع التوجهات الإصلاحية التـي تتبناها الدولة

العبرة ليسـت في عـدد التشـريعات التـي تصدر بقـدر موضوعية 
أحكامهـا وجـودة مضمونهـا واتسـاقها مـع البرامـج الإصلاحيـة
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١٤٥٩ ديناراً متوسط راتب الكويتي.. و٣١٠ دنانير للوافد
كشــف تقرير «الشــال» 
الاقتصــادي أن حجــم عدد 
العمالــة فــي الكويــت كمــا 
فــي نهاية الربــع الثاني من 
٢٠٢٠ بلغ نحو ٢٫١١٩ مليون 
عامل من غير احتساب عدد 
العمالة المنزلية (٢٫١٤٦ مليون 
عامل فــي نهاية الربع الأول 
مــن ٢٠٢٠). وعنــد إضافــة 
العمالــة المنزليــة ومــا في 
العائلي)  حكمهــا (القطــاع 
البالغة نحو ٦٨٠ ألف عامل، 
يصبح المجموع نحو ٢٫٧٩٩ 
مليون عامل (٢٫٨٤٦ مليون 
عامل فــي نهاية الربع الأول 
مــن ٢٠٢٠)، وتبلــغ نســبة 
العمالة المنزلية نحو ٢٤٫٣٪ 
من إجمالي العمالة في الكويت 
كما في نهايــة الربع الثاني 
مــن عــام ٢٠٢٠ (٢٥٫١٪ من 
إجمالــي العمالة فــي نهاية 
الربع الأول من ٢٠٢٠)، وفقا 
لآخر الإحصــاءات الصادرة 
عن الإدارة المركزية للإحصاء.
وقــال التقريــر إن معدل 
الأجــر الشــهري للذكور من 
العمالة الكويتية في القطاع 
الحكومــي بلــغ نحــو ١٨٤٦ 
دينارا (١٨٤٠ دينارا في نهاية 
الربع الأول من ٢٠٢٠)، وبلغ 
ذلك المعدل للإناث الكويتيات 
نحــو ١٢٩٥ دينــارا (١٢٩٥ 
دينارا في نهاية الربع الأول 
مــن ٢٠٢٠)، بفــارق بحدود 
٤٢٫٥٪ لصالح أجور الذكور. 
وبلغ معدل الراتب الشهري 
للذكور غيــر الكويتيين في 
القطــاع الحكومي نحو ٧٤٣ 
دينارا (٧٤٥ دينارا في نهاية 
الربع الأول من ٢٠٢٠)، وبلغ 
للإناث غير الكويتيات نحو 
٦٧٧ دينــارا (٦٧٧ دينارا في 
نهاية الربع الأول من ٢٠٢٠)، 
بفارق لصالح الذكور بحدود 
الفــارق بــين  ٩٫٧٪، أي أن 
الجنسين أكثر عدالة في حالة 
غير الكويتيين. ويبلغ معدل 
الأجر الشهري للكويتيين من 

الأجر الشــهري للذكور غير 
الكويتيين في القطاع الخاص 
نحو ٢٨١ دينارا (٢٧٨ دينارا 
في نهايــة الربــع الأول من 
٢٠٢٠)، أي نحــو ٣٧٫٨٪ من 
مستوى زملائهم في القطاع 
الحكومــي، ويبلــغ معــدل 
الأجر الشــهري للإناث غير 
الكويتيات في القطاع الخاص 
نحــو ٣٩٦ دينــارا كويتيــا 
(٣٩٣ دينارا في نهاية الربع 
الأول من ٢٠٢٠)، وهو أعلى 
من معدل أجــر الذكور غير 
الكويتيين في القطاع الخاص 
بنحو ٤٠٫٩٪ ولكنه أدنى من 
القطاع  معدل زميلاتهن في 
الحكومي بنحو ٤١٫٥٪. وفي 
حال دمج القطاعين الحكومي 
والخاص، يبلغ معدل الأجر 
الشــهري للكويتيين الذكور 
نحو ١٧٦٥ دينارا (١٧٥٨ دينارا 
في نهاية الربع الأول من عام 
الكويتيات  ٢٠٢٠)، وللإناث 
نحــو ١٢٣٥ دينــارا (١٢٣٢ 
دينارا في نهاية الربع الأول 
من ٢٠٢٠)، ويتســع الفارق 

أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 
٨١٫٥٪ عمالة حكومية و١٨٫٥٪ 
عمالة قطــاع خاص. وتبلغ 
نسبة الكويتيين العاملين في 
القطــاع الحكومي من حملة 
الشــهادات الجامعيــة نحو 
٤٢٫٦٪، إضافــة إلــى نحــو 
٤٫٤٪ من حملة الشهادات ما 
فوق الجامعية، ونحو ١٤٫٧٪ 
لمن يحملون شــهادات فوق 
الثانويــة ودون الجامعية، 
ونحو ٢١٫٦٪ لحملة الشهادات 
الثانوية أو مــا يعادلها، أي 
أن نحــو ٨٣٫٤٪ من موظفي 
القطــاع الحكومي من حملة 
الشــهادات ما بــين الثانوية 
وحتــى الدكتــوراه، ورغــم 
ذلك، ظلــت إنتاجية القطاع 
الحكومي ضعيفة، إما بسبب 
بيئــة العمل المزدحمة وغير 
المنظمــة، أو بســبب ضعف 
المستوى التعليمي، أو بسبب 
الانفصال ما بــين مخرجات 
التعليــم ومتطلبات ســوق 
العمل، أو حتى بسبب انتشار 

شهاداته المضروبة.

لصالح الذكــور إلى ٤٢٫٩٪. 
ويبلغ معدل الأجر الشهري 
الكويتيين ٢٩٣  للذكور غير 
دينارا (٢٩٠ دينارا في نهاية 
الربــع الأول من عام ٢٠٢٠)، 
ويبلغ للإناث غير الكويتيات 
 ٤٥٤) دينــارا   ٤٥٦ نحــو 
دينارا في نهاية الربع الأول 
مــن ٢٠٢٠) ويصبح الفارق 
لصالح الإناث نحو ٥٥٫٧٪. 
ويبلغ معدل الأجر الشهري 
للكويتيــين ذكورا وإناثا في 
القطاعين نحــو ١٤٥٩ دينارا 
(١٤٥٥ دينارا في نهاية الربع 
الأول من ٢٠٢٠)، ويبلغ لغير 
الكويتيــين نحو ٣١٠ دنانير 
(٣٠٧ دنانير في نهاية الربع 
الأول مــن ٢٠٢٠). وبلغ عدد 
العمالة الكويتية في القطاع 
الحكومي وفقا لنفس المصدر 
نحو ٣٢٣٫٤ ألف عامل (٣٢٣٫٣ 
ألف عامل في نهاية الربع الأول 
من ٢٠٢٠)، ويبلغ عددهم في 
القطاع الخــاص نحو ٧٣٫٣ 
ألف عامل (٧٤٫١ ألف عامل في 
نهاية الربع الأول من ٢٠٢٠) 
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الجنسين في القطاع الحكومي 
نحو ١٥٢٠ دينارا (١٥١٧ دينارا 
فــي نهايــة الربــع الأول من 
٢٠٢٠)، ويبلــغ نفس المعدل 
لغيــر الكويتيــين نحــو ٧١١ 
دينارا (٧١٢ دينارا في نهاية 
الربع الأول من ٢٠٢٠)، بفارق 
بين المعدلين بحــدود ١١٣٫٨٪ 
الكويتيين. وحسب  لصالح 
التقريــر، فان معــدل الأجر 
الشــهري للذكور الكويتيين 
في القطاع الخاص بلغ نحو 
١٤٧٢ دينارا (١٤٦٤ دينارا في 
نهاية الربع الأول من ٢٠٢٠)، 
أي أدنــى بنحــو ٢٠٫٣٪ من 
معدل أجر الذكور في القطاع 
الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل 
للإناث الكويتيات في القطاع 
الخاص نحو ٩٢٢ دينارا (٩١٤ 
دينارا في نهاية الربع الأول 
مــن ٢٠٢٠)، أي أدنى بنحو 
٢٨٫٨٪ مــن معدل زميلاتهن 
في القطاع الحكومي، ولا شك 
أن مخصصات دعم العمالة 
المواطنــة تــؤدي إلــى ردم 
تلك الفــروق. ويبلغ معدل 

تقرير الشال

ثلث العمالة الوافدة.. «منزلية»
أوضح تقرير «الشال» 
ثلــث إجمالي  أن نحو 
الوافــدة في  العمالــة 
منزلية،  عمالة  الكويت 
وبلغ عددهــا كما في 
نهايــة الربع الثاني من 
٢٠٢٠ وفق جداول الإدارة 
المركزية للإحصاء نحو 
٦٨٠ ألف عامل (٧٢٤ ألف 
عامل فــي نهاية الربع 
الأول من ٢٠٢٠)، وموزعة 
مناصفة تقريبا ما بين 
الذكور البالغ عددهم نحو 
٣٢٩ ألف عامل، والإناث 
البالغ عددهم نحو ٣٥١ 

ألف عاملة. 
ووفقا للتقرير، تصدر عمالة الذكور 
القادمون من الهند بنحو ٢٢٥ ألف عامل 
(٢٣٧ ألف عامل في نهاية الربع الأول من 
٢٠٢٠)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث 
بنحو ١٤٧ ألف عاملة (١٥٤ ألف عاملة في 
نهاية الربع الأول من ٢٠٢٠)، وتتصدر 
الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين 
بنسبة ٤٧٫٦٪ من إجمالي العمالة المنزلية، 
تليها الفلبين بنسبة ٢١٫٧٪ من الإجمالي. 
وبشكل عام، تستحوذ ٤ جنسيات هي 
الفلبين، بنغلاديش وسريلانكا  الهند، 
على نحــو ٩٣٫٨٪ مــن إجمالي عدد 
العمالة المنزلية من أصل ١٠ جنسيات، 
بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى 
لأعلاها ٢٫٧٪ وأدناها ٠٫٣٪، ولا تدخل 
العمالة الباكســتانية ضمن تلك الفئة 
في قائمة الدول العشر بسبب القيود 
المفروضــة عليها. بينما ضمن الدول 
العشر المصدرة للعمالة المنزلية ٤ دول 
أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب ٢٫٧٪ 
من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج 
وبنين ومدغشقر بنسبة ٠٫٤٪ و٠٫٣٪ 

و٠٫٣٪على التوالي.
وقال التقرير إنه لو تم دمج أرقام 
الوافدة  العمالة  المنزلية بفئات  العمالة 
الأخرى وفقا لجنسياتها، سوف يبلغ 

عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 
٨٨٣ ألف عامل (٩١١ ألف عامل في نهاية الربع 
الأول من ٢٠٢٠)، أي ما نسبته ٣١٫٦٪ من جملة 
العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو ٣٦٫٨٪ 
من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة 
في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة 
من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 
٥١٦ ألف عامل (٥٢٢ ألف عامل في نهاية الربع 
الأول من ٢٠٢٠)، وبنسبة ١٨٫٤٪ من إجمالي 
العمالة ونحو ٢١٫٥٪ مــــن إجمالي العمالة 

الوافـــدة. 
يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية 
بنحو ٣٩٦ ألف عامــل (٣٩٧ ألف عامل في 
نهاية الربع الأول من ٢٠٢٠) وبنسبة ١٤٫٢٪ 
من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النســبة 
إذا كانت أرقامهــــا في الجداول تشمـــل 

العسكريين. 
وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي 
عمالة بحدود ٢٦١ ألف عامل (٢٧٠ ألف عامل 
في نهايــة الربع الأول من عام ٢٠٢٠)، أو ما 
نسبته ٩٫٣٪ من إجمالي العمالة ونحو ١٠٫٩٪ 
من إجمالــي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين 
المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود ٢٢٤ ألف 
عامل (٢٣٢ ألف عامل في نهاية الربع الأول من 
٢٠٢٠) وبنسبة ٨٪ من إجمالي العمالة، وبنحو 

٩٫٣٪ من إجمالي العمالة الوافدة.


